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643382 ‐ هل يعتمد كلام البائع ف سن الأضحية، وهل يراع الحجم؟

السؤال

ذهبنا لنشتري بقرة لنضح بها، ولنها غير مسنة، والبائع يقول: إن عمرها سنتان، ويقول: إنه ليس شرطا أن تون مسنة،

سؤال: هل يجوز الاعتماد عل كلام صاحب البقرة ف مسألة العمر، ونضح بالبقرة، وقد ذهبت بعض الأراء الفقهية أيضاً

إل أنه لا يشترط ف البقرة بلوغها السن ما دامت كبيرة الحجم، وأن كونها سمينة هو المقصود من بلوغها سنتين، فأرجو

توضيح ذلك بشل واف، وجزاكم اله خيراً .

ملخص الإجابة

لا يجزيء ف الأضحية ف البقر إلا ما تم له سنتان، ولا يوثق ف كلام التاجر فيما يتعلق بالأحام الشرعية؛ إلا إذا عرف بعلمه

الحم الشرع لما يقول، صادقًا، خبيرا، غير متهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نذَعةً محوا جم، فتذبعلي رسعأنْ ي نَّةً إسم حوا إعليه وسلَّم: "لا تَذب هال َّصل هال عنه قال: قال رسول هال ضعن جابرٍ ر

الضأنِ" رواه مسلم (1963).

قال النووي: "أجمعت الأمةُ عل أنَّه لا يجزِى من الإبل والبقَرِ والمعزِ إ الثَّن، ولا من الضانِ إ الجذَعُ" انته من المجموع

.(8/394)

والثَّن من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة.

وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.

أما الضأن: فيجزيء منه ما تم له ستة أشهر .

قال أبو عيس الترمذي: "العمل عل هذا عند أهل العلم من أصحابِ النب صلَّ اله عليه وسلَّم وغيرِهم: أنَّ الجذَعَ من الضأنِ
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يجزِي ف الاضحية" (سنن الترمذي) (4/87).

انظر: إجابة رقم (47030).

:(5/70) بدائع الصنائع الحنف جاء ف

"وأما سنه: فلا يجوز شء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثن من كل جنس، إلا الجذع من الضأن خاصةً؛

إذا كان عظيما...

(وأما) معان هذه الأسماء: فقد ذكر القدوري ‐ رحمه اله ‐ أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثَّن منه ابن

.منها ابن خمس" انته ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثَّن سنة، والجذع من البقر ابن سنة والثَّن

:(322 /6) الدر المختار وحاشية ابن عابدين الحنف وف

.(هو ابن خمس من الإبل، وحولين من البقر والجاموس، وحول من الشاة)" انته والثَّن "

:(394 /8) المجموع للنووي الشافع وف

.الثالثة" انته مل سنتين ودخل فمن البقر فهو ما است (وأما) الثن"

:(602 /1) الإرادات الحنبل شرح منته وف

.وهو (ما له سنتان) كاملتان" انته (بقر ثن) (و) لا يجزئ دون"

فهؤلاء الفقهاء لم يقل أحد منهم إنه لا يشترط ف البقرة بلوغها السن ما دامت كبيرة الحجم وأن كونها سمينة هو المقصود من

بلوغها سنتين!!.

وغاية ما هنالك، أن الحنفية ذكروا ف الضأن خاصةً: أنه يجوز منه الجذع؛ إذا كان عظيما. وفسروه بأنه الذي له ستة أشهر.

وفسر المالية الثن من البقر بما بلغ ثلاث سنين، ودخل ف الرابعة، ولو دخو غير بين.

:(2/ 119) قال الدردير المال بير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقالشرح ال ف

.البقر" انته راجع لثن :(ِنبي ولو غير) ،الرابعة (و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل ف"

والصواب قول الجمهور: أن المسنة من البقر: ما لها سنتان،  ودخلت ف الثالثة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/47030
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ولا عبرة بالحجم عند الجميع.

ف لسان العرب (13/222):

"والبقرةُ والشاةُ يقَع علَيهِما اسم المسن اذا اثْنَتا، فاذا سقَطَت ثَنيتُهما بعدَ طُلُوعها فَقَدْ اسنَّت، ولَيس معنَ اسنانها كبرها،

.انته "..ثَةالثَّال نَةالس البقرةُ ف تها، وتُثْنيطُلوع ثَن نَاهعم نَلو ،لجالرك

وجاء ف فتوى اللجنة الدائمة: (لا يجزِى من الضأن ف الاضحية إ ما كان سنُّه ستَّةَ أشهرٍ... ولا يجزئ من المعزِ والبقَر

سنتين تقَرِ ما أتمالب نة، ومالثَّاني ف سنةً، ودخلَت المعزِ ما بلَغَت نم وه ،ا أم أنثنَّةً، سواء كان ذكرسما كان م إ والإبِل

"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأول" (السادسة ف سنين ودخَلَت سخَم تما أتم الإبِل نالثَّالثة، وم ف ودخَلَت

.(415-11/414)

ثانيا:

لا يؤخذ العلم إلا من أهله، فلا يؤخذ من تاجر فيما يتعلق بالأحام الشرعية إلا إذا عرف بعلمه الحم الشرع لما يقول،

صادقًا، خبيرا، غير متهم بإنفاق وتصريف سلعته. (فَسۡلُواْ اهۡل ٱلذِّكۡرِ ان كنتُمۡ  تَعۡلَمونَ).

وحينها يجب أن نتعلم علامات البقرة المسنة الت تجزيء ف الأضحية أو الهدي أو العقيقة.

ام الديانة علأح يف نحيل فشخص هذا الرجل، فهو شخص مجهول، لا نعرفه بثقة ولا عدمها، ف لم علونحن لا نت

شخص مجهول، لا نعرف صدقه وأمانته؟!

عن محمدِ بن سيرِين قَال: انَّ هذَا الْعلْم دِين فَانْظُروا عمن تَاخُذُونَ دِينَم . رواه مسلم ف "مقدمة الصحيح".

عل أن الغالب ف التجار: تمشية بيعهم وشرائهم، دون العناية بالوقوف عل حدود اله فيها.

َن اتَّقم ا ، اارفُج ةاميالق ومثُونَ يبعي ارنَّ التُجه عليه وسلم : ( اال ه صله عنه قال رسول الال عن رفاعة بن رافع رض

اله وبر وصدَق ) أخرجه الترمذي (1210) والدارم (2/247) وابن ماجه (2146) وابن حبان (11/276)

قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهب وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة"

.(994)

انظر: إجابة رقم: (77225).

الحاصل:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/77225
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لا يجزيء ف الأضحية ف البقر إلا ما تم له سنتان. ولا يوثق ف كلام التاجر فيما يتعلق بالأحام الشرعية؛ إلا إذا عرف بعلمه

الحم الشرع لما يقول، صادقًا، خبيرا، غير متهم.

واله أعلم.


